دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 284
       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

      اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان ما طُرح من قاعدة في الجمع بين الروايات المتعارضة من قبل بعض العلماء وقد عُبر عنه في كتب الأصوليين بهذا التعبير إنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وقد قلنا إنّ هذا لا يمكن الالتزام به بل هو في واقعه إلغاء لكل من الدليلين ، إلغاء لظهور كلا الدليلين المتعارضين فإذا كان لا يمكن الالتزام به لابد أن نرجع إلى ما هو مقرر ومعلوم عندنا أنّ التعارض إذا بنينا على أنّ حجية الخبر من باب الطريقية فالحجية لأحد الخبرين اللامعين وإذا بنينا أنه من باب السببية فالأمر كذلك إذا قيدنا حجية الخبر في الخبر غير المعلوم كذبه أما إذا لم نقيد فقد مر التفصيل وأوضحنا ثلاث صور لا نعيدها وقلنا هذا بناءً على أنّ ما يجب على المكلف أن يلتزم به ، ما يجب عليه الالتزام به هو الموافقة العملية لكل من الخبرين أما إذا أوجبنا الموافقة الالتزامية فقلنا إنّ دائمًا وأبدًا يعني لانفصل بناءً على مبنى السببية تصبح الروايات متعارضة كان هذا هو خلاصة ما تقدم ثم أرجعنا ما قاله ابن أبي جمهور الأحسائي عليه الرحمة إلى ما أفاده الآخوند وغيره وهو أنّ المراد مهما أمكن يعني بالإمكان العرفي وليس بالإمكان العقلي وأما التعبير بالأولوية فلا يراد بها الترجيح وإنما يراد بها التعيين أولى بمعنى هو المتعين وبذا أنهينا الكلام على مقتضى ما قررناه في تعارض الخبرين من الناحية العقلية يعني في هذا ختمنا المطلب على حكم القاعدة في تعارض الخبرين عقلاً .

       كلامنا في هذا اليوم بأنه إذا كان ما توصلنا إليه و ما يقتضيه حكم العقل فما هو يقتضيه حكم القاعدة الثانوية يعني حكم النقل ، النقل ماذا يقتضي ؟ عندما يتعارض خبران لدينا ما هو مقتضى حكم النقل ؟ هاهنا ادُّعي وجود إجماع بين العلماء على عدم التساقط في حال تعارض الخبرين ، إذا تعارض عندنا خبران لا يتساقطان وإنما نعمل إما بهما في حالة التكافؤ بين كل من الخبرين في السند والدلالة والجهة نعمل بأي من الخبرين يعني يتخير المكلف ، الروايات قد ادعي أنها دالة على التخيير ، المهم أنه لا يتساقط الخبران والآخوند رحمه الله يستهظر من الروايات أنه عند وجود الترجيح لوجود مزية مرجحة لأحد الخبرين على الآخر فالحجية في الخبر المرجح أو للخبر الراجح في هذه المزية هذا ما تقتضيه القاعدة الثانوية يعني إذا وُجد عندنا خبران وكان لأحد الخبرين مزية فالخبر الراجح هو الخبر المقرون بالمزية طبعًا ؛ استدل الآخوند على ما ذهب إليه بالروايات ، قبل أن نبين استدلال الآخوند لا بأس أن نقول إنّ الآخوند قال إذا وُجدت المزية يترجح الخبر الذي له مزية ، إذا احتملنا أيضًا وجود مزية لأحد الخبرين فمحتمل المزية أيضًا يترجح مو فقط الخبر الذي له مزية بل الخبر المحتمل وجود مزية فيه أيضًا يترجح ، واضح كيفية ترجح الخبر صاحب المزية على ما لا مزية له ، يقول الآخوند القاعدة تكون عندنا في المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، واضح إما أنّ كلا منهما حجة فالمكلف مخير بينهما وأما صاحب المزية هو المتعين لأنه ... فدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الروايتين اللتين كل منهما متوافرة فيها شرائط الحجية مع وجود مزية متيقنة أو محتملة ، خبر المحتمل المزية يجعل هذا الخبر متعينًا هذا بنظر مَن ؟ الآخوند وهكذا أيضًا نظر الشيخ الأنصاري رحمه الله ونظر بعض العلماء أنّ الأمر ليس كما قاله الشيخ الأنصاري وتلميذه الآخوند بل يبقى كل من الخبرين على حجيته يعني هذا لا يرجع إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير لماذا ؟ لأنهم يقولون إنّ كل من الخبرين باعتبار توافر شرائط الحجية في هذا الخبر فرفع اليد عنه يعارض قول المعصوم صدق الثقة ، تعارض قول المعصوم لا عذر لأحد ممن موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا فنعمل به يعني المبنى عندهم يبقى على التخيير حتى مع وجود المزية لحد الخبرين فضلاً عما إذا كان محتمل المزية ، الآخوند والشيخ الأنصاري يقول لا ، في حالة وجود المزية نرجح ما له مزية ، في حالة احتمال المزية أيضًا لأحد الخبرين أيضًا يترجح هذا الخبر محتمل المزية على ما لا مزية له ، المهم الآخوند أراد أن يستدل على مطلبه بروايات نقرأ بعض هذه الروايات التي دلل بها الآخوند على أنه عندن تعارض الخبرين الراجح من الخبرين ما تتوافر فيه مزية ، طبعًا ؛ هناك وجوه عقلية أيضًا إلاّ أنّ كل الوجوه العقلية التي استدل بها نوقش فيها وضُعفت فالآخوند لم يعتمد في ترجيح مطلوبه إلاّ على الروايات : الرواية الأولى : منها ما دلّ على التخيير على الإطلاق أولاً ما معنى الإطلاق هاهنا ؟ يعني الروايات عندما تتعارض يتخير الإنسان بين الروايات المتعارضة على الإطلاق ، فُسر هنا الإطلاق بمعنيين : المعنى الأول يعني هذه الروايات على خلاف الروايات التي تقول بأنّك مخير إلى أن تلقى المعصوم أو إلى ظهور المهدي فالإطلاق يعني عدم وجود هذا القيد الرواية باعتبار توافر شرائط الحجية فيها حجة ، بغض النظر عن وجود هذا القيد وهو أنّ حجية الرواية مشروطة إلى أن يلقى الإنسان المعصوم ع ، الإطلاق بهذا المعنى ، المعنى الثاني حجة على الإطلاق بمعنى أنه ماذا ؟ مقابل ما به وجود مزية يعني كلا الروايتين باعتبار توافر شرائط الحجية لها فهي حجة ، ولذلك يقول كخبر الحسن بن ... عن الرضا ع طبعًا ؛ هذا الخبر في سنده ضعف ولعل يعني بعض الرواة في السند لم يُذكر والظاهر أنّ الطبرسي في الاحتجاج استشهد به والطبرسي له دعوة على أنه حذف بعض الأسانيد لعمل الطائفة بها .... الرواية عند الطائفة يعني شتصير الرواية ؟ كأنها الرواية صحيحة بحسب مبناه ونظره فحذفه لبعض رجال السند لا لأمر يوجب الضعف في الرواية بل لكون الرواية من القوة بمكانة كبيرة فحذف سندها للاقتصار مثل ما نعبر ، بس طبعًا ؛ تعرفون وجود مباني متعددة في الرجال الاعتماد على هذا التوجيه أو على هذا المبنى محل إشكال ، الاعتماد على هذا المبنى محل إشكال ، عن الرضا ع قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق ، قال ع فإذا لم يُعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ، طبعًا ؛ هذه الرواية الظاهر لها تتمة على أنه فما وافق كتاب الله أو السنة فخذ به ) فإذا يعني لم يوافق كتاب الله أو السنة فموسع عليك بأيهما أخذت فيعني شالذي يظهر من هذه الرواية ؟ يظهر من الرواية أنّ التخيير بعْد فقد عامل من عوامل الترجيح ، ما هو هذا العامل ؟ هو الموافقة للكتاب أو السنة فنأخذ بما وافق الكتاب أو بما وافق السنة ، عرفنا هذا الذي يظهر من الرواية ، فما تصير الرواية دالة على التخيير بشكل مطلق يعني خلاف ما ادعاه الآخوند ولذلك أشكل الكنباني وغيره على الآخوند بهذا الإشكال وهو أنه هذه الرواية رواية الحسن بن ... عن الرضا غير دالة على التخيير بشكل مطلق يعني على نحو الإطلاق وإنما متى تدلل على التخيير ؟ بعْد فقدان المرجح وهو الموافقة للكتاب أو السنة ، بس الآخوند كما سوف يأتينا ، الآخوند راح ينبه بما سوف يأتي بأنّ الموافقة للكتاب أو السنة ليست من عوامل الترجيح الموافقة بحد ذاتها مو من عوامل الترجيح لماذا ؟ يقول هذه من عوامل التعيين يعني تعيين الحجة عن غير الحجة ، عند اختلاف الخبرين عند تعارض الروايتين ، الخبرين اللذين تتوافر في كل منهما شرائط الحجية بحسب الظاهر ويكون أحد الخبرين موافقًا للكتاب أو السنة فالموافقة مو ترجح الخبر هذا الموافق في قبال ذلك الخبر اللاموافق ، الموافقة هاهنا شنهوا ؟ تعين الخبر هذا ، في قبال تلغي حجية ذلك الخبر المخالف فإذن بناءً على مبنى الآخوند يكون كلامه شنهوا ؟ في غاية الوضوح يعني هذا الخبر الحسن ابن ... شيصير ؟ يصير أنّ التخيير يرجع إلى المكلف بالعمل ... من الخبرين المتعارضين على نحو الإطلاق ، .... لا ، نحن نتعقل أن يكون الموافقة للكتاب أو السنة لاغية لأحد الخبرين المتعارضين عن الحجية ، نتعقل هذا فيصير ماذا ؟ يعني أو أنها مرجحة نتعقل كلا المعنيين فإذا كانت مرجحة فما يصير على نحو الإطلاق يصير ماذا ؟ يعني أنه إذا لم يوجد المرجح فأنت مخير للعمل بأي من الخبرين أما مع وجود المرجح فبعَد يتعين ، لا ، هو يقول الآخوند وجود المرجح هذا ما يجعل ذلك الخبر المعارض باقٍ على حجيته وإنما يلغي الخبر المعارض عن الحجية ويعين الخبر الموافق للحجية ، قلت ، هو الحسن ابن ... يسأل إمامنا الرضا ع يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة يعني صدوق لا يكذب ، يُخبر كلاًّ منهما عن آبائك وأجدادك أو حتى عنك ، بحديثين مختلفين ولا يُعلم أيهما الحق ، شوفوا أش قال ؟ فإذا لم يُعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ، أنت فيه على نحو الإطلاق ، ما قال الإمام لا ، قارن بين الروايتين فإنْ وجدت مزية في إحدى الروايتين على الأخرى ككون الراوي مثلاً أضبط ، إحدى الروايتين مثلاً شنهوا ؟ مخالفة للعامة والأخرى موافقة للعامة ما جاءت ، أي شيء على نحو الإطلاق قال ، بأيهما أخذت فموسع عليك ، طيب ؛ وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله إذا سمعت من أصحابك الحديث وكل واحد من أصحابك ثقة فكلهم ثقة يقول الإمام فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه )) طبعًا ؛ هاهنا لفظة (القائم) أيضًا فُسرت بتفسيرين : التفسير الأول أنّ المراد بالقائم هو المعصوم ، الظاهر كل إمام قائم بالحجة في زمانه فكل واحد من الأئمة قائم ، هذا التفسير الأول ، التفسير الثاني لا ، المراد بالقائم في الروايات إذا أُطلق هو الإمام المهدي ع ومعنى الرواية شتصير ؟ أنّ التوسعة والتخيير في الأخذ بأي واحد من الخبرين المتعارضين متى يصير ؟ في عصر الغيبة ، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يريدون أن يقعدوا قاعدة ، خلاصة هذه القاعدة أنه هناك توسعة وتسهيل في زمان الغيبة إلى أن يخرج القائم ع فترجع الأمر إليه ، لا ...  - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أو لهذا يقول له نعم أنت ما دمت الآن في زماننا إلى زمان القائم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا أحد الاحتمالين واستظهر هذا أيضًا وقيل إنه هو هذا الأظهر من الرواية والأولى بحمل الكلام عليه ، نعم كثير ذهبوا إلى هذا المعنى وقسم من العلماء قالوا لا ، القائم بما أنّ لفظة القائم حتى لفظة القائم جاءت في أخبار النبي ص وتاسعهم قائمهم ، القائم ولدي ، القائم من ولدي الحسين فيقولون لفظة القائم دائمًا في الروايات ، إطلاق القائم يستظهر منه الذي يملأ الأرض قسطًا وعدلاًَ بعد ما مُلئت ظلمًا وجورًا فها أش نستفيد ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الإمام جاي يقعد قاعدة قال أنه ما دمت الآن في زماننا وفي زمان الغيبة وفي كذا الروايات المتعارضة تكون حجة وموسعة على المكلف بالأخذ بأي من الروايتين مثل الآن زماننا وزمان الصادق ع يعني يقول أنه ممكن أن يأتي خبران متعارضان وكل منهما في شرائط الحجية وكلاهما ماذا ؟ معتبر ويجوز للمكلف أن يأخذ بأيهما شاء ، ترى هالمعنى محتمل بس طبعًا ؛ أيضًا في قبال أنه لابد أن يتعين أي الظهورين مراد ، طبعًا ؛ بهذا الاحتمال الثاني مرجحات وللاحتمال الأول مرجحات ، أهم مرجح للاحتمال الثاني أنّ لفظة القائم تنصرف إلى الإمام المهدي في الروايات وهذه الروايات حتى ترى القائم ، تقول لهم هذا القائم المعهود المشخص المعروف وهو التاسع من ولد الحسين ع والذي جاء بأخبار النبي ص وفي أخبار بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين …. إطلاق القائم باعتبار أنّ كل منهم ماذا ؟ والقوام في البرية بالقسط موجود هذا التعبير يعني بالعكس وكل واحد منهما قائم وهو حجة الله على الخلق أجمعين فكلا الاحتمالين على كل موجود ، طيب ؛ ومكاتبة عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن ع اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله ع في ركعتين …. ، فروى بعضهم يصلي في المحمل ، إذا أنت مسافر صلِّ في المحمل وروى بعضهم لا تصلها إلاّ في الأرض ، هذه روايتان متعارضتان يعني وحدة شتقول ؟ بشرطية الطمأنينة في أداء النافلة وحدة تقول تسقط الطمأنينة صل وأنت في المحمل ، معاي ؛ طبعًا ؛ يظهر من روايات كثيرة سقوط الطمأنينة في النافلة أنك تصلي على أي كيفية بل حتى موجود روايات عند العامة أنّ النبي ص كان يصلي النافلة وهو يمشي ، يومئ إلى الركوع والسجود ، وإيماء السجود يكون أكثر من الإيماء للركوع هذا المعنى موجود يعني ، قال لا ، إذا كان أمكن قد تراعي القبلة فلا بأس ، لكن إذا عكس اتجاه القبلة في سفرك تسقط القبلة يعني في النافلة ((أين ما تولي فثم وجه الله)) لا ، يعني أنّ شرطية القبلة في النافلة …. تكون ، استُظهر هذا يعني ، على كل ، فوقع ع موسع عليك بأيٍّ رواية من الروايتين عملت ، بعَد أكثر من كذا بأيٍّ عملت ، ومكاتبة الحميري إلى الحجة ع …. … بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابًا )) يالله بعَد شتسوي ؟ يقول أصلاً أنت عندما تتعارض الروايات سلم الأمر إلى الأئمة ع لعل يظهر من بعض الروايات أنّ الأئمة كانوا يتعمدون ع إيجاد خلاف لمصالح لا يعلم بها إلاّ الله وهم صلوات الله وسلامه عليهم يعني مثلاً طبعًا ؛ أتباع أهل البيت تعرضوا إلى ضغوط كثيرة من العصور المتقدمة باعتبار بعَد ما في من هذا الزمان حقوق للإنسان وديمقراطية وكذا فكان أي واحد يخالف السلطان يقتل على أي خلاف في الرأي فيعني طبعًا ؛ ويعرفون أنّ مثلاً إذا أنت مثلاً على هذا التوجه فمعروف أنّ هذا التوجه مثلاً عم أتباع أهل البيت فيستأصلون بأجمعهم فقد تقتضي المصلحة أن يأتي قولان ، يقول والله ذا مش على رأي واحد مختلفين ، ذا ناس أتبع كذا وناس أتباع كذا فيعني يقول للحفاظ عليهم كما يظهر من بعض الروايات ، على كل الإمام ع يؤكد أو يقرر هذه القاعدة بأنّ بأي الخبرين أخذت من باب التسليم كان صوابًا .

       وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .
